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على هامش مشاركته بمؤتمر الاستثمار في الكويت الذي انعقد في سيلكون فالي بالولايات المتحدة

الناهض: »بيتك« من البنوك السباقة في التحول الرقمي
أشــار الرئيــس التنفيــذي 
للمجموعــة في بيــت التمويل 
الكويتي )بيتك(، مازن الناهض، 
الى ان الابتكار يمثل عاملا فعالا 
في تنفيذ اســتراتيجية البنك، 
لاسيما أنه كان من أوائل البنوك 
التــي تتبنى التحــول الرقمي 
وتســعى إلى تعزيــز أنظمتها 
من خلال نشر حلول مبتكرة، 
وتقــديم منتجــات وخدمــات 
عالمية المستوى في بيئة سهلة 

الاستخدام. 
وأضــاف الناهض في كلمة 
ألقاها أثناء مشاركته في مؤتمر 
الاســتثمار في الكويــت الذي 
انعقد في سيليكون فالي- سان 
فرانسيسكو في كاليفورنيا- 
الولايات المتحدة الأميركية، تحت 
عنوان »الاستثمار في الكويت 
- استكشاف الفرص في اقتصاد 
متغير«، أن التطورات السريعة 
الأخيرة وتغلغل التكنولوجيا 
المتزايد في الصناعة المصرفية 
دليل على تطور الخدمات المالية 

وتغيرها نحو الأفضل.
وأشار إلى أن التكنولوجيا 
تســاعد البنــوك فــي معرفــة 
عملائهــا علــى نحــو أفضــل، 
وتوقــع احتياجاتهــم، وتقديم 
المنتجــات والخدمــات الأكثــر 
ملاءمة لمتطلباتهم الشخصية، 
مؤكدا أن الرقمنة لا يمكن أن تحل 
محل البنوك، لكنها تلعب دورا 
رئيسيا في التعاملات البنكية 

وحلول الدفع. 
وأوضح أنه كي تتحقق رؤية 
الكويت لعام 2035، فإن القطاع 
المصرفي، ككل، يقع على عاتقه 
المساعدة في تحويل البلاد إلى 
مركــز مالــي وتجــاري عالمي، 
وذلك من خلال حشد الطاقات 
والمهــارات الكويتيــة الشــابة 
والمتعلمة تعليما عاليا، بحيث 
يصبح القطاع المصرفي مساهما 
حيويا في تحقيق هذه الرؤية. 
ولفت الناهض إلى أن الخبرة 
المصرفية اليوم مختلفة تماما 
عمــا كانت عليه قبــل عقد من 
الزمن، مشيرا الى ان التجربة 
المصرفية للعملاء باتت اليوم 
تشــهد تحــولا كبيــرا بفضل 
التطــور الســريع النــاتج عن 
تبنــي التكنولوجيا والابتكار، 
مما يجعل العمليات المصرفية 
وخدمــات البنوك تتم بشــكل 

أسرع وأبسط وأكثر أمانا.

أن  الناهــض  وأضــاف 
التكنولوجيــا الرقمية لم تعد 
تطــرق بــاب قطــاع التمويــل 
والصناعة المصرفية فحسب، 
بل ساهمت في تحول كامل في 
الصناعــة المصرفيــة والحياة 
اليومية على حد سواء. وبرزت 
منصــات وأدوات تكنولوجية 
مالية جديدة وأخذت تســاهم 
فــي تغييــر خارطــة الطريق 

المصرفية. 
وقــال: »تهــدف شــركات 
الـ»FinTech« إلى توفير الخدمات 
الماليــة مــن خــال اســتخدام 
البرمجيــات والتكنولوجيــا 
النواحــي  الحديثــة فــي كل 
وأنواع الوظائف. في السابق، 
كانت خدمات FinTech تتعلق 
بوظائف الـــ Back Office عبر 
البرمجيات لمساعدة  تســخير 
موظفي البنوك على التعامل مع 
المعاملات،  الحسابات، وتنفيذ 
وإدارة قواعــد بيانات العملاء، 
وما إلى ذلك. أما اليوم، فباتت 
هذه الشــركات تــؤدي غرضا 
آخــر، ألا وهــو تحويل طريقة 
عمل البنوك، إذ إن كل معاملة 
رقميــة، ســواء كانــت صرف 
عمــات أجنبيــة أو تحويلات 
مالية أو استثمارات أو تسوق 
عبر الإنترنت، باتت في متناول 
.»FinTech«اليد بفضل تقنية الـ
الــى أن مجموعــة  ولفــت 
»بيتك« عبر ذراعها الاستثمارية، 
»بيتك ـ كابيتال«، تملك صناديق 
تستثمر في التكنولوجيا كجزء 
مــن أصولها المــدارة. ومن بين 
 KISP هذه الصناديق، صندوق

Ventures، وهــو عبــارة عــن 
صندوق رأســمال اســتثماري 
متوافق مع الشريعة الإسلامية 
بقيمة 35 مليون دولار يستثمر 
في شركات التكنولوجيا الناشئة 
في مراحلها الأولى عبر مختلف 
الشــرق  القطاعات في منطقة 

الأوسط وشمال افريقيا.
وأضاف انه وكسائر التقنيات 
 FinTech الجديدة، يمكن اعتبار
تهديدا وفرصة في الآن معا. فمن 
ناحية يمكن أن تؤثر شــركات 
 FinTech المالية التكنولوجيــا 
على بعض تدفقــات الإيرادات 
التي قد تولدها البنوك، لكنها 
في المقابل توفر العديد من المزايا 
وذلــك من خلال رصد القدرات 
الناشــئة،  الرقمية  والتقنيات 
وهو ما يدفع البنوك في المنطقة 
نحو إعــادة تصميم منتجاتها 
وخدماتها بطريقة أفضل وأكثر 
ابتكاريــة، وتحســن التكلفة، 
وتقليــص المخاطــر، وزيــادة 

الكفاءة.
وعلى صعيد منطقة الشرق 
الأوسط وشــمال افريقيا، أكد 
الناهــض أن الأرقــام تبشــر 
بمستقبل واعد، إذ يقدر حجم 
ســوق تكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات الحالي في المنطقة 
بمليــاري دولار، ومن المتوقع 
أن يشــهد نمــوا ســنويا قدره 
125 مليــون دولار بحلول عام 
2022. وفي الوقت نفسه، تهيمن 
شــركات التكنولوجيــا المالية 
الخليجية على حصة تساوي %7 
من جميع أنشطة أعمال شركات 
الـ »FinTech« في منطقة الشرق 

الأوسط وشمال أفريقيا، وها هي 
تجني ثمار توفير خدماتها لجيل 
الألفية الــذي بات أكثر اتصالا 
بالعالم مقارنة بالماضي. علاوة 
على ذلك، وعلى مدى السنوات 
الماضية، ارتفع حجم الاستثمار 
في شركات الـ»FinTech« الناشئة 

بشكل مطرد في المنطقة.
الناهض: »من وجهة  وقال 
الهــدف  يتمثــل  لا  نظرنــا، 
الرئيســي في حجم الاستثمار 
بالتكنولوجيا فحسب، بل بما 
تقدمه من قيمة مضافة هائلة إلى 
الصناعة المصرفية، وتسخيرها 
علــى أكمل وجه لصالح تلبية 
متطلبات واحتياجات العملاء«.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك 
 FinTech أكثــر من 100 شــركة
ناشــئة فــي منطقــة الشــرق 
الأوسط وشمال افريقيا تعمل 
في قطاعات عدة متنوعة مثل 
الدفــع الالكترونــي،  بوابــات 
الرقمية،  والخدمات المصرفية 
 Crowd« والتمويــل الجماعــي
Funding« والعمــات الرقمية، 

وإدارة الثروات.
على صعيد القطاع المصرفي، 
أشــار الناهض إلى أن اختراق 
الـــ FinTech للتمويل  خدمات 
الإسلامي لايزال في مهده، فضلا 
عن وجود إمكانات كبيرة أمام 
انتشــار التكنولوجيــا المالية 
والذكاء الاصطناعي في الصيرفة 
الإسلامية، مبينا انه من وجهة 
نظــر العميــل، تلبــي خدمات 
FinTech الاحتياجــات الفردية 
مع تحسين التجربة المصرفية 
للعميل بتكلفــة أقل ووصول 
أسهل لها عبر الإنترنت والموبايل 
ووسائل التواصل الاجتماعي.

وقال الناهــض أن »بيتك« 
يعد مستثمر بارز في شركات 
التكنولوجيــا الناشــئة عبــر 

صناديقه.
أبــرز  أن  الناهــض  وذكــر 
التأثيــرات المحتملة لشــركات 
التكنولوجيا المالية على صناعة 
التمويل الإســامي قــد يكون 
من خلال زيادة رقعة انتشــار 
الماليــة الإســامية  الخدمــات 
كبديل عن التمويل التقليدي، 
لاســيما في النواحي الجديدة 
التي لم تطرقها الصناعة المالية 
الإســامية من قبــل، وتوحيد 
القواعــد والتنظيمات  معايير 
التي تتباين حاليا بين الدول.

مازن الناهض متحدثا في المؤتمر

الخبرة المصرفية 
اليوم مختلفة 

تماماً عما كانت 
عليه قبل عقد 

من الزمن

الرقمنة لن تحل 
محل البنوك لكن 

دورها رئيسي 
في التعاملات 

البنكية

»بيتك« مستثمر 
بارز في شركات 

التكنولوجيا الناشئة 
عبر صناديقه

الهاشل التقى رؤساء مجالس إدارات البنوك المحلية

»المركزي«: الأوضاع المالية
للقطاع المصرفي.. قوية

كونا: أكد بنك الكويت 
المركزي على قوة الأوضاع 
للقطــاع المصرفي  المالية 
ومتانة مؤشرات سلامته 
الماليــة المتمثلة في جودة 
الأصول ومعيار كفاية رأس 
المال ومعايير الرفع المالي 
ومعايير السيولة فضلا عن 
معدلات الربحية الذي يؤكده 
البنوك  أرباح  التطور في 

بشكل مستمر.
وقال البنــك في بيان 
صحافــي أمــس انه في 
إطار اللقاءات المستمرة بين 
»المركزي« والإدارات العليا 
في البنوك الكويتية لمناقشة 
المواضيــع ذات الاهتمام 
المشترك وتبادل الآراء التقى 
الهاشل  المحافظ د.محمد 
إدارات  رؤســاء مجالس 
البنوك الكويتية بمقر البنك.
وأضــاف البيــان ان 
المحافظ أعرب عن سعادته 
بهذا التواصل مع البنوك، 
مؤكدا أهمية هذه المشاركة 
المثمرة التي تم خلالها تبادل 
الآراء حول أهم التطورات 
الاقتصادية والنقدية على 
الصعيــد المحلي والعالمي 
البنوك  أداء  ومؤشــرات 
الكويتية وخطط وتوجهات 

عملها في هذه المرحلة.
ونقــل البيــان عــن 
المركزي قوله إن  محافظ 
الاجتماع استعرض عددا 
المهمة منها  المواضيع  من 
تطورات النمو في الاقتصاد 
العالمي وأثر ذلك على حدوث 
انكماش اقتصادي وتزايد 
المخاطر على الاســتقرار 

المالي العالمي.
وأشــار المحافــظ إلى 
أن الاجتماع اســتعرض 
المؤثــرة في  التحــولات 
اتجاهــات التوقعــات في 
الأسواق المالية العالمية التي 
أحدثتها عودة الاحتياطي 
الفيدرالي الأميركي لسياسته 
بداية من  النمطية  النقدية 
ديســمبر 2015 بعد فترة 
ممتدة نســبيا لسياسات 

الفائدة الصفرية  أســعار 
التيســير  تقريبا وبرامج 

الكمي المصاحبة لها.
وأوضح مــا يمكن أن 
يترتب على تطبيق سياسات 
نقدية متشددة من ضغوط 
البلدان والشــركات  على 
المديونية  والأســر عالية 
النزاعات  اثــر  وكذلــك 
تباطؤ نمو  التجارية على 

الاقتصاد العالمي.
ولفت الهاشل الى قوة 
القطاع المصرفي  أوضاع 
في الكويت ومتانة مؤشرات 
سلامته المالية التي دعمتها 
سياســات التحوط الكلي 

التي انتهجها »المركزي«.
وقال: »انه يتعين علينا 
جميعــا كبنــوك وجهات 
رقابيــة أن نحافظ على 
المنجزات وألا يكون  هذه 
ذلك مدعــاة للتراخي عن 
الاستمرار في أخذ المزيد 
التحوط بحيث نكون  من 
دائما متيقظين وعلى حذر 
انتكاس في  لتداعيات أي 

نمو الاقتصاد العالمي«.
وأفــاد المحافــظ بأنه 
تبادل  تم خلال الاجتماع 
الآراء ووجهات النظر حول 
تضمين العضو المستقل في 
الإدارة  تشــكيل مجالس 

للبنــوك ضمــن قواعد 
ونظم الحوكمة في البنوك 
الكويتية، وذلك في إطار 
ترســيخ مبدأ استقلالية 
أعضاء مجالس الإدارة التي 
تشكل أحد المحاور المهمة 
لممارسة الحوكمة السليمة.

ونوه الهاشل بتعليمات 
»المركزي« في يونيو 2012 
التي جــاءت قبل صدور 
قانون الشــركات رقم )1( 
الذي اشتمل  لسنة 2016 
على أحكام خاصة بالأعضاء 
المستقلين ضمن مجالس 

الإدارة.
إن  الهاشــل  وقــال 
»المركــزي« أصدر وثيقة 
الإطار العام للبيئة الرقابية 
التجريبية لاختبار المنتجات 
والابتكارات والحلول المالية 
الرقميــة في بيئــة آمنة 
تضمن سلامة النظام المالي 
والمصرفي ولا تعرضه لأي 

مخاطر.
وأضاف أن ذلك يأتي 
استكمالا لجهود »المركزي« 
فــي توفير السياســات 
والتعليمات الرقابية الملائمة 
المنتجات والخدمات  لدعم 
المتطورة  ونماذج الأعمال 
في مجال التقنيات الحديثة 

والحلول الرقمية.

د.محمد الهاشل


